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 ،وحده الحمد لله
 الجمهورية التونسية      
 محكمة الاستئناف بتونس  

  دائرة الرئيس الأول    
 ـــدد1008568عـــ  القضية

 .2019ديسمبر  16تاريخ الحكم: 
 

 المادة الاستعجاليةفي  قرار
 

 باسم الشعب التونسي،
 

بجلستها  يةالاستعجالمادة الفي  قضاءالمنتصبة للمحكمة الاستئناف بتونس لدى  دائرة الرئيس الأولأصدرت 
كاتب الجلسة  اعدةوبمسوكيل الرئيس الأول ة نزيهة منصور السيد برئاسة 2019 ديسمبر 16الاثنين  العلنية المنعقدة يوم

 ، عواطف معاوية السيد
 

 :بين كل من ونصاسندا  تـي بيانـهالآ قرارال
 

 لها التجاريسج، في شخص ممثلها القانوني "ت أند سبا..ر ج.ق"سابقا وحاليا  ".ك. ج.ق وسباس"شركة  :الطالبة 

أ" "مدرج  ...شارع  ...بعدد الكائن  "فالع.ك. " محاميها الأستاذ مخابرتها بمكتبمحل ، B20……06عدد 

 ."ع.ك.الف" ، محاميها الأستاذمونبلزير تونس ..الطابق 

 ة.ـــــــهــــن جـــــــم
 

 2….6تحت عدد  سجلها التجاري، نونيثلها القافي شخص مم أ.كو.سشركة  :المطلوبةB،  دد عبكائن مقرها.. 
 .ستون 1002مونبلزير  "ع.ع"نهج 
 

 رى.ــــة اخــــهــــن جـــــم             
 

 
يمه عدد برق "م.ع.ب"ستاذ الأ التنفيذالى المدعى عليها بواسطة عدل  المدعيةالمبلغة من  العريضةبمقتضى 

دد الع تحت بواسطة محاميها 09/12/2019بتاريخ  بكتابة هذه المحكمة والمرسمة 05/12/2019بتاريخ  21075
 يمناه والتي تدعوها فيها للحضور أمام هذه المحكمة للجواب عن الدعوى الآتي موضوعها:أعلى 
  

 موضوع الدعوى

في تسويغ أصل عقد وكالة حرة  المطلوبةأنها أبرمت مع  "ع.ك.ف"ذ الأستا بواسطة محاميها الطالبةعرضت 

تحت العدد  "..بالش"مسجل بالقباضة المالية  09/01/2013مؤرخ في  ــ"ج.."اري لنزل كائن بالمنطقة السياحية بتج

M006..6    ن وثمانمائة وقد تخلذ بذمة المتسوغة معينات الكراء لمدة سنتين وقدرها ثلاثة ملايي 22/01/2013بتاريخ

د( قيمة فواتير استهلاك الكهرباء 200.000،000مائتي ألف دينار ) لىا إضافة( د3.800.000،000ألف دينار )

من العقد الرابط بينهما على أن النزاعات التي تنشأ بينهما  29ن صلب الفصل اهلاك الماء وقد اتفق الطرفوالغاز واست

كمين وأنه لاث محب من ثكبمناسبة تأويل أو تنفيذ أو نتيجة لفسخه لأي سبب كان يقع عرضه على مجلس تحكيمي يتر

تم تعيين يالمطلب المقدم لذلك من الطرف الآخر  يوما من تاريخ 30في غياب تعيين أحد الأطراف لمحكم له في أجل 

غت بتونس وقد بل   فكم بطلب من أحد الطرفين بموجب قرار استعجالي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناح  الم  

ا ن يوميثلاثمرور المعين من جانبها الا أنها لم ترد الطلب بعد  مكح  بالم  لمتها كم وأعح  خصيمتها طلب تعيين م   العارضة
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 29لذا فمن المتجه تفعيل أحكام الفقرة الثالثة من الفصل  28/10/2019بتاريخ  21055من تاريخ تقديمه بالرقيم عدد 

تحكيمية وانطلاق أعمالها للنظر في لهيئة التكوين ا لإتمامكم ح  بين الطرفين والاذن بتعيين م   ةالرابط اتفاقية التسويغمن 

 كم ثاني عن المدعى عليها.مح   بتسميةالحكم نائبها د طلب النزاع القائم بين الطرفين  لذا فق

 راءاتـــــــــــــــــــــالإج             

 سةجلب وعينتوبموجب ذلك قيدت القضية بالدفتر المعد لنوعها تحت العدد المبين أعلاه بالطالع  
تمسك محكم في حق الشركة و وقدم أصل عريضة مع مؤيدات وطلب تعيين "الف.."الأستاذ  حضر وبها 09/12/2019

مطلوبة حضر التبحجز القضية للتصريح مع تمكينه من الادلاء بنسخة مسجلة من عقد التسويغ الرابط بين الطرفين ولم 
 .وبلغها طبق القانون

 .لجلسة المعين تاريخها بالطالعلبالحكم  فصـرفت القضية للتأمل والتصريح 

 
 لــــــــــي:ـــــــــيـــــ بما وعموماـــــــــــرح عــــــلــــنــــــــــــا التأمل القانوني صـــــــــ وبعد وبها

 

 الـــــمـــــــحـــــكــــــمــــــة
 

ح  الطلب الحالي الى تعيين وحيث كان يهدف  نطلاق تحكيمية واإتمام تكوين الهيئة القصد  المطلوبةكم ثاني عن م 
المبرمة بينهما ة التسويغ من اتفاقي 29التحكيمي المدرج بالبند  طتفعيلا للشر الطرفين أعمالها للنظر في النزاع القائم بين

 22/01/2013بتاريخ    M006..6تحت العدد  "بالشر..."بالقباضة المالية  ةمسجلوال 09/01/2013بتاريخ 
وغة ن المسعكم ح  ن م  لتحكيم واعلامها بتعييلاعلامها برفع النزاع  كم عنها بعدح  المتسوغة عن تعيين م   فولعزو

كم عنها برقيم عدل التنفيذ الأستاذفي مقابله  ومطالبتها ح   28/10/2019اريخ بت 21055عدد   "م.ع.البا.." بتعيين م 
 دون جواب.

 
دون براقها واصلة النظر في القضية طبق أوبق القانون واتجه مووبلغها الاستدعاء ط المطلوبةوحيث لم تحضر 

 م م م ت. 205ها عملا بالفصل التوقف على حضور
 

لال الفقرة خن ي  والذي ع 29في فصله القائم بين الطرفين  وركوحيث استند الطلب لفصول الشرط التحكيمي المذ
ية مة عن تس  تنعم  لم  اكم عن أحد الأطراف ح  م   لمختصة لتسميةبتونس الجهة االرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الثالثة منه 

يوم  30ي أجل كم عنه للغرض وذلك فح  ال تولي الطرف المقابل عرض النزاع على التحكيم وتسمية م  كم عنها في حمح  
 من تاريخ الطلب المذكور.

 
 م والنظامسبة لهات التحكيم المناوحيث لا خلاف أن الفكر التحرري للقضاء التحكيمي يمنح أطرافه اختيار إجراء

حكم تحديد القانون المنطبقمتوالقانوني المنطبق على موضوع النزاعات ال يه لمعروض علعلى ا لدة بينهم كما ي خِول للم 
جاري طبق رف التطبق ما يراه مناسبا ويمكن المد  في التحرر ذاك الى حد اعمال قواعد العدل والانصاف أو قواعد الع

 داخلية أوكيم الزاعات التحسواء في نيه الأطراف أو يحدده النظام المتفق عليه )قانون الإرادة( في الغرض ما يتفق ع
ي على ولا جواز لاعتراض من القضاء العموم م ق د خ 62م ت و 73و 15و 14و 13عملا بأحكام الفصول الدولية 

ت بطريقة ة النزاعامباشر علقة بالنظام العام أو فيما ييسرالاتفاقات تلك الا في الحدود المبينة بأحكام مجلة التحكيم المت
 أو البت فيها وحفظ الحقوق الناتجة عن التقاضي بالطريقة تلك. النظام المتفق عليه

م ت أن اتفاقية التحكيم هي التزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض  2وحيث اقتضى الفصل 

تفاقية صيغة تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وتكتسي الاالنزاعات القائمة أو التي قد 
الشرط التحكيمي أو صيغة الاتفاق على التحكيم. وعرف الفصل الثالث من نفس المجلة الشرط التحكيمي بأنه التزام 

بالفصل الرابع من نفس المدونة أن "الاتفاق أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد للتحكيم. وجاء 
ضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على هيئة التحكيم... ويجوز إبرام الاتفاق على التحكيم هو التزام يتولى بمقت

من مجلة التحكيم على أنه " لا تثبت اتفاقية  6على التحكيم ولو أثناء قضية منشورة أمام المحكمة". و اقتضى الفصل 



 ــــــدد 1008568القضية عــــ د.ر.أ / 

3 

 

ئة التحكيم التي وقع اختيارها... لتحكيم إلا بكتب سواء كان رسميا أو خط يد أو محضر جلسة أو محضر محررا لدى هيا
وتعتبر الاتفاقيات ثابتة بكتب إذا وردت في وثيقة موقعة من الأطراف أو تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها 

و في تبادل ملحوظات الدعوى وملحوظات الدفاع التي يدعي فيها أحد من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاقية أ
اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي  الأطراف وجود

ً بكتب وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث يجعل ذلك ا لشرط جزء من بمثابة اتفاقية تحكيم شرط أن يكون العقد ثابتا
 العقد".

يحة ت الصرقواعد ابرام الالتزامات والاتفاقا وحيث أن الشروط التحكيمية أو عقودها وبنودها لا تخرج عن
ار وتخضع لآثم ت  8وما بعده م ا ع والفصل  2عملا بقواعد الفصل وضوابط صحتها وأركان قيامها الصحيحة 

 البطلان والفسخ في حال فسادها ركنا أو شرطا.
 

ام ختيار نظاية مطلقة أو لئن جاز للأطراف الاتفاق على صيغ واجراءات التحكيم المختارة بحروعليه فوحيث  
لا وللتقاضي  ساسيةمعين مسبقا الا أن تلك الحرية لا يمكن أن تمتد الى ما يتجاوز قواعد النظام العام والاجراءات الأ

 ام التحكيمي المتفق عليه.من النظ المستمدةسيما تلك المتعلقة بقواعد الاختصاص الحكمي 
 

 درأق أو ي ينحصر في الحالات المتأكدة المرتبطة بحفظ الحقومناط نظر القاضي الاستعجالولئن كان  وحيث
نها لظاهر متفحص مؤيدات الطرفين وا الا أن ذلك لا يمنع منالخطر عنها لا غير دون المس بالأصل أو الخوض فيه 

 لطلبال على الاستدلاتجاوز لتلكم الحدود بغية تقدير الأدلة وفهم الموضوع ووقائعه وبتوغل محمود دون اسراف أو 
 .للبت في النزاع وهي عناصر موضوعية تخضع لتقدير المحكمة واجتهادها بما له أصل ثابت بالملف وسنده

 
 ركانهأدير وحيث أن تلكم الضوابط والحدود لا تمنع قاضي العجلة من تفحص سند الطلب المحرر أمامه وتق

 يغ الرابطقد التسوعفي  النظرالآن له  امه بما يجيزومدى مطابقته للقانون وقيامه صحيحا للاعتداد به وتأسيس الدعوى أم
قيام  نه علىبين الطرفين وتقدير صحة الشرط التحكيمي المدرج به وتبين مفاصله وصحة أركانه وشروطه للاستدلال م

سلم  تأييد ماومع الأخذ بما وجب يتجاوز النطاق ذاك ه فيه ومنها الاستجابة للطلب من عدمه دون غوص في ما صاختصا
نه حتما علمنهي استوجبة عموما دون توقيعها على الموضوع بما يستشف معه مس  بالأصل ورد  ما خلل ترتيبا للآثار الم

اتخاذ للتدخل ب لعموميمؤدية فسلفتها تلك بالقاضي ا الفكر التحرريسيما وأن الأمر يتعلق بمادة التحكيم شيمتها السرعة و
 .للبت في النزاع الثائر عنهام لتيسير عملها وانعقاد نظمها بغاية إتمام المستوجب ما يلز

 

حكيم في صورة الت.. يمكن أن يكون التحكيم حرا أو بتكليف مؤسسة تحكيم.م ت "  13وحيث اقتضى الفصل 
وا ك أو يفضللاف ذلخاع على التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ما لم يتفق أطراف النزتتولى هيئة  الحر  

في جميع وظامها وفي صورة التحكيم لدى مؤسسة تحكيم فإن هذه المؤسسة تتولى تنظيمه طبق ن..اتباع نظام تحكيم معين.
 ."خاصة منها المتعلقة بحق الدفاع الصور تراعى المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية

 

م في كل ن هذه المجلة يجوز الاتفاق على التحكيم 7ة أحكام الفصل مراعامع م ت "  16وحيث اقتضى الفصل 
ة ت المدنيلمبادلانزاع معين موجود كما يجوز اشتراط شرط تحكيمي فيما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة بالالتزامات وا

 "بين الشركاء في شأن الشركة. والتجارية والنزاعات
 

شرط لقانون الخاص ومن ذوي الجنسية التونسية وثبت من الوحيث لا خلاف أن طرفي النزاع من أشخاص ا
و و تنفيذ أتأويل أ اختيارهما لقواعد القانون التونسي لفض ما عسى أن يطرأ من خلافات فيأعلاه التحكيمي المشار اليه 

 .همافسخ عقد التسويغ الرابط بين
 
اتجة نشخصية  ئر يتعلق بتنفيذ التزاماتأن سبب النزاع الثا ومؤيداتها من عريضة الدعوى الحالية وحيث ثبت 

عة النزاع طبين مما يجعل  ،والمتسلطة على أموال بالبلاد التونسية موضوعها طرفيها عن اتفاقية التسويغ المبرمة بين
 لداخليتحكيم اجلة التحكيم التونسية في بابها الثاني المتعلق بالم لأحكامذاك خصومة تحكيمية داخلية تخضع حتما 

 .ده طبق النظام الحر  طالما لم يتم الاتفاق على نظام مؤسساتي أو سابق الوضع دونهولقواع
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اجراءات تعيين المحكمين في نزاعات التحكيم الداخلية حال اختلاف  1من مجلة التحكيم 18وحيث حدد الفصل 

النظر في طلب تعيين المحكم  وأسند لرئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم اختصاصالأطراف حوله 
ل لأي وجه من أوجه الطعن أو في حال اختيار نظام تحكيم معلوم فان تعيين الهيئة بوذلك بقرار استعجالي غير قا

الرئيس الأول  في بابها الثالث ما خصت مجلة التحكيم التحكيمية يتم وفق الإجراءات المبينة بذلك النظام المختار بين
باختصاص حصري ومطلق للنظر في تعيين المحكمين في حال عدم اتفاق الأطراف عليهم في تونس ب فالاستئنالمحكمة 

 منها. 562إجراءات التحكيم من ذي الطبيعة الدولية في الفصل 
 

الف ما لا يتخفي والتجاريةكام مجلة المرافعات المدنية من مجلة التحكيم أنه تنطبق أح 46اقتضى الفصل  وحيث

 الصور التي لم تتعرض اليها أحكامه. وفياب مع أحكام هذا الب
 

نه مخالفاة لا عمل على كل اتفااق مان شاأ وحيث اقتضى الفصل الثالث من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنه "
 ."الاختصاص الحكمي المعين بالمجلة

ه مساس ل بموجبم م م ت " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حص 14لفصل وحيث اقتضى ا

التي تهم  ة القواعدمخالف بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها... أما
ط أن ن وبشرمتى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلا غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا

 ".يثيره قبل الخوض في الأصل

وحيث لا خلاف بأن لا بطلان الا بنص صريح أو نتيجة لما بان من خلل ماس بإجراءات التقاضي الأساسية  

 وأحكام النظام العام.

ر ونس للنظبت فحكمة الاستئناللاتفاق على تعيين جهة الرئيس الأول لمالماثل وحيث أن جنوح طرفي النزاع  
 لمحكمةاه دون رئيس لما عن اتمامه اثر طلبه من الطرف المقابل مين نتيجة تخلف أحدهكتعيين المح تفي إجراءا

لى عالاتفاق  راف فيالابتدائية الراجع لها بالنظر مقر التحكيم يعد مخالفة لقواعد الاختصاص الحكمي ولحدود حرية الأط
ن الشرط ميجعل  مي ماسيما تلك المتعلقة بقواعد الاختصاص الحك ولا ةته بالنظر لطبيعته الثابتصيغ التحكيم واجراءا

ن مالمختار  لاجرائياومخالف لقواعد مجلة التحكيم في بابها الثاني طالما أنها القانون التحكيمي مختل من تلك الناحية 
ؤسس ي بي ن وبطلان واضح كذلك، اعتراه سقم طرفيه ولخضوعهما لأحكامها حتما بالنظر لموضوع النزاع الثائر

 احية وفي حدوده وجزئه ذاك.باعتلاله من تلكم النللتصريح 
 

الصحيح عبر مراقبة صحة الشرط التحكيمي  هوحيث أن الحال ذاك لا يمنع من تأصيل الطلب ووضعه في اطار
ومن ثمة المناسب منه في نطاق المطلب الحالي وترتيب الأثر سند القيام الحالي ومنه تبي ن أوجه الاعتلال فيه ان وجدت 

                                                             
 ذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا." إ م ت 18نص الفصل  1

 رئاستها:نين من قبل أطراف النزاع شفعا فإن هيئة التحكيم تكتمل بإضافة محكم تسند إليه يوإذا كان عدد المحكمين المع
 الأطراف. باتفاقإما  -
 وإما من قبل المحكمين المعينين. -

ي وجه من أوجه جالي غير قابل لأم بقرار استععلى طلب أحد الأطراف ـ تعيين المحك بناءً  -التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم يتولى الابتدائيةرئيس المحكمة بين الأطراف أو بين المحكمين فإن  الاتفاقوعند تعذر 
 وحياده. لاستقلاليتهالضامنة  والاعتباراتالطعن مراعياً في ذلك المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم 

 بهذا النظام". ام تحكيم معلوم فإن إجراءات تعيين هيئة التحكيم على الإجراءات المبينةوفي صورة تعيين نظ
 لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. -1أنه " م ت على 56نص الفصل  2

 من هذا الفصل.5و4المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين  على الإجراء الواجب اتباعها في تعيين المحكم أو الاتفاقللأطراف حرية  -2

 نوا قد اتفقوا على ذلك يتبع الإجراء التالي:وفإن لم يك -3
ن تسلمه طلباً بذلك من ثلاثين يوماً م حكم خلاليين الميقم أحد الأطراف بتع أ( في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الأطراف محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث وإذا لم

 الي.ونس بقرار استعجبت ستئنافالال لمحكمة ذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن يقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئيس الأوإالطرف الآخر أو 

 .ر استعجاليبتونس بقرا الاستئناف على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة ءً على المحكم وجب أن يقوم بتعيينه بنا الاتفاقكم فرد ولم يستطع الأطراف ب( إذا كان التحكيم بمح
 ة.من هذه المجل10شروط المؤهلات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل  -أن يراعي في تعيينه للمحكم  -وينبغي على القاضي 

بقرار  الإجراء اللازم تونس اتخاذب الاستئنافى وسيلة أخرى لضمان التعيين فإنه يجوز لأي منهم أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة لع الاتفاقيةإذا اتفق الأطراف على إجراءات التعيين ولم ينصوا في  -4

 استعجالي وذلك في إحدى الصور التالية:
 ا لما تقتضيه هذه الإجراءات.أ( إذا لم يتصرف أحد الأطراف وفق

 لتوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات.اب( إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من 

 إليها في هذه الإجراءات. ةموكولبأداء أي مهمة  -وإن كانت مؤسسة  -ج( إذا لم تقم الجهة 
 .وجه من أوجه الطعن" من هذا الفصل لا تقبل أي4و3بتونس في المسائل الموكولة إليه بالفقرتين  الاستئنافالقرارات التي يتخذها الرئيس الأول لمحكمة  -5
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توجيه طرفيه لمباشرة واثره  عنهجهة الاختصاص تحديد عليه تقرير ما صح  فيه و اوانعكاساستبعاد ما خلل منه 
وحماية لمصالح إرادة المشرع منها محافظة على ه تحقيقا لهدف مؤسسة التحكيم ولالإجراءات الصحيحة والمستوجبة 

عبر التصريح لوقت جهد واللدور القضاء في السهر عليه اقتصادا توثيقا لو قاتهم المشروعة المقبولةالخصوم واتفا
م ت دون هذه  18في الطلب الماثل عملا بالفصل حكما  للبت  رئيس المحكمة الابتدائية بتونس السيد نظر باختصاص 

اختصاص المحكمة المؤهلة للبت في  في عنصر وحصر نطاقهفي الشرط التحكيمي المحكمة وبالتالي رد  الخلل المعاين 
الجائز  فصوله طالما أنه شرط قابل للتجزئة ولا يمتد بطلان فرعه الى أصل الاتفاق فيهطلب تعيين المحكمين دون بقية 

  .حتما

وحيث اتجه والحالة تلك رفض المطلب بعد التصريح بخلل فصول الشرط التحكيمي في خصوص الجهة   
 ما لإجابته.تالطرفين الى الجهة المختصة ح المحكمين ورد  المختصة بتعيين 

 
 ســــــــــــــــبابالا ولهذهلذا 

 

مجلة من  56و 46و 18و 13 م م م ت 128و 123الفصول  وبأحكامبما سبق شرحه  وعملا

  ، التحكيم
 ./.المطلبنهائيا استعجاليا برفض  قضت المحكمة

 تاريخه.وحرر في 


